
 بيــروت - كشـــفت مصـــادر مصرفيـــة 
لبنانية أن البنـــوك المحلية بدأت الاثنين 
اعتماد ســـعر صرف جديد للســـحوبات 

النقدية من الودائع بالدولار.
وهـــذا التحرك يعتبـــر أحدث خطوة 
تأتي بعد تســـجيل ســـعر صرف الدولار 
مستويات قياســـية في السوق السوداء 

بلغت نحو 7 آلاف ليرة.
تحـــركات  أن  محللـــون  واعتبـــر 
الســـلطات النقديـــة لكبح انهيـــار الليرة 
خـــلال الفتـــرة القليلة الماضيـــة، أعطت 
نتائـــج على عكس مـــا كان متوقعا، وهو 
مـــا ينذر بدخول البـــلاد التي تعاني منذ 
ســـنوات من الفســـاد والبيروقراطية في 

نفق قد لا تخرج منه.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
والباحـــث  الجامعـــي  الأســـتاذ  إلـــى 
الاقتصادي جاد شعبان قوله إن ”اعتماد 
المصارف سعر صرف جديدا للسحوبات 
هو مجـــرد طريقة لتعويض مـــا يدينون 
به للناس. لكن قيمـــة هذه الأموال عمليّا 
تتراجع يوميّا، لذا فهم نوعًا ما يخدعون 

الناس“.

ورأى أن المصـــرف المركـــزي ”يطبـــع 
الليرة فقط لتغطية أي نقص في العملات 

الأجنبية وهذا ما يشكل خطأ فادحا“.
ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من 
السحب من حســـاباتهم بالدولار، بينما 
يمكنهم الســـحب منها بالليرة اللبنانية 
فقط على وقع أزمة ســـيولة حادة وشـــحّ 

الدولار.
لوكالـــة  مصـــارف  ثلاثـــة  وأكـــدت 
ســـعر  تحديـــد  الفرنســـية،  الصحـــاف 
الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار 
بنحـــو 3850 ليـــرة بدلا مـــن 3 آلاف ليرة، 
تطبيقا لتعميمـــين صادرين عن مصرف 
لبنـــان المركـــزي، فيمـــا ســـعر الصـــرف 
الرســـمي مثبت على 1507 ليـــرات لكافة 

العمليات النقدية الأخرى.
وفقدت الليرة حوالي 75 في المئة من 
قيمتها منذ أكتوبر الماضي، عندما انزلق 
لبنـــان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف 
وارتفاع الأســـعار مع فـــرض قيود على 
رؤوس الأمـــوال مما جعل مـــن الصعب 
على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم 

من العملات الصعبة.
ومع وجـــود مصادر قليلـــة لتدفقات 
الـــدولار الجديدة، ســـعى المركـــزي إلى 
تثبيت ســـعر الدولار فـــي دور الصرافة 
من خلال تحديد ســـعر موحد لها كل يوم 
مع توقيع عقوبات قانونية للتجار الذين 

يبيعون بأعلى من هذا السعر.
وجرى تحديد تحرك سعر الدولار في 
الســـوق الرسمية الأســـبوع الماضي، ما 
بين 3850 و3900 ليرة ضمن المخطط، لكن 
يبدو أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

فرضـــت  الماضـــي،  ســـبتمبر  ومنـــذ 
المصـــارف قيـــودا مشـــددة على ســـحب 
الأموال خصوصا بالدولار، ما أثار غضب 
المودعين الذين وجدوا أنفســـهم عاجزين 
عن ســـحب أموالهم بعد تحديد ســـقوف 

تضاءلت تدريجيّا.
وبعد بدء تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد في مـــارس الماضـــي، توقّفت 
المصارف كليّا عن تزويد زبائنها بالدولار 
بحجـــة عدم توفّـــره جراء إقفـــال المطار، 
الذي ســـيعاود فتح أبوابه مطلع الشهر 

المقبل.
وطلـــب المركـــزي في أبريـــل الماضي، 
من المصارف تســـديد ســـحوبات الزبائن 
مـــن ودائعهـــم بالدولار بالليـــرة وحددت 
المصارف سعر الصرف بثلاثة آلاف ليرة.

ومع الانهيار المتســـارع لقيمة العملة 
المحلية، أطلق المركـــزي منصّة إلكترونية 
الماضـــي،  الجمعـــة  فيهـــا  العمـــل  بـــدأ 
فـــي محاولـــة للجم ســـعر الصـــرف لدى 

الصرافين.
وتحدّد نقابة الصرافين يوميا ســـعر 
بيع الدولار وشـــرائه. لكن تلك الإجراءات 
لم تتمكن من ضبط السوق السوداء حيث 
لامس سعر الصرف الإثنين الثمانية آلاف 

مقابل الدولار، وفق صرافين.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي 
منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم 
وجعل قرابـــة نصف الســـكّان تحت خط 

الفقر.
ويعقد مسؤولون لبنانيون اجتماعات 
منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد 
الدولــــي، أمــــلاً فــــي الحصول علــــى دعم 
خارجي يقــــدّر بأكثر مــــن 20 مليار دولار 
لإخراج لبنان من دوامة الانهيار المتمادي، 

من دون إحراز أي تقدّم.
النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وقالـــت 
كريســـتالينا جورجيفا الأسبوع الماضي 
إنّ المحادثـــات مســـتمرة، لكـــنّ ”جوهـــر 
الموضوع هـــو مـــا إذا كان يمكن تحقيق 
إجمـــاع في البلاد من شـــأنه المضي قدما 
في رزمة إجراءات قاسية لكنها ضرورية“.
وأضافت ”لا نملك سببا بعد للقول إن 

هناك اختراقا“ تم تحقيقه.
وفي مؤشر على التخبّط داخل الإدارة 
اللبنانية، العاجزة حتى عن الاتفاق على 
أرقـــام موحّـــدة لحجم الخســـائر المالية، 
أعلن مدير عـــام وزارة المالية آلان بيفاني 

الاثنين تقديم استقالته من منصبه.
وقال بيفاني، الذي يتولى منصبه منذ 
عقدين، وهو عضو فـــي المجلس المركزي 
لمصـــرف لبنـــان وفـــي الفريـــق المفاوض 
مـــع صنـــدوق النقـــد لقنـــاة ”الجديـــد“ 
التلفزيونية إن استقالته جاءت ”اعتراضا 
علـــى طريقة تعاطي الحكـــم مجتمعا مع 

الأزمة“.
وفي منتصف هذا الشـــهر، قدّم عضو 
لجنة التفـــاوض مع صندوق النقد هنري 
شـــاوول استقالته كمستشـــار في خطوة 
حقيقيـــة  إرادة  لا  ”أن  بإدراكـــه  بررهـــا 
القطـــاع  هيكلـــة  لإعـــادة  أو  للإصـــلاح 
المصرفـــي“، رغـــم التـــزام الحكومة بهذا 

البند في خطتها الإنقاذية.

 الجزائــر - تزايـــدت مطالـــب القطـــاع 
التجاري فـــي الجزائر لإعادة ضبط قواعد 
التجـــارة المحليـــة مـــن خـــلال إصلاحات 
هيكلية لمجلس المنافســـة، الذي صار دوره 
مهمشـــا، في ظـــل انفـــلات كبير يشـــهده 
القطاع واستفحال الاحتكار وكافة شروط 

المنافسة العادلة.
وقدم المجلـــس مقترحات لإعادة تأهيل 
صفته ومهامه لضمان تطبيق فعال لقواعد 
المنافســـة والشـــفافية في جميع الأنشطة 

التجارية والاقتصادية.
ويقـــول خبراء إن توجيـــه الأنظار إلى 
مجلس المنافســـة بـــات مطلبـــا يطالب به 
الحـــراك الشـــعبي، للقطع مع الممارســـات 
السابقة في عهد نظام عبدالعزيز بوتفليقة.

وتشهد السوق الجزائرية اشتعالا غير 
مسبوق في الأسعار، فضلا عن ندرة حادة 
في بعض المواد الاســـتهلاكية، ما أدى إلى 
انتشـــار ظاهرة التهريب من تونس بسبب 

توقيف استيرادها ونفادها من الأسواق.
وبـــات الجزائريـــون والحكومة تحت 
رحمة شـــبكات المضاربة والاحتكار، التي 

تعمد إلى إخفاء المنتجات لفترة معينة، ثم 
تقوم بطرحها في السوق بأسعار خيالية.

وبادر المجلس برئاســـة عمارة زيتوني 
في وثيقة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســـمية بعنـــوان ”الدعـــوة إلـــى إعادة 
تأهيل المنافســـة في الجزائر“، بتقديم عدة 
مقترحـــات بهـــدف تمكين هذه المؤسســـة 
مـــن ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافســـة 
والشفافية في جميع الأنشطة الاقتصادية.

ومن بـــين المقترحات المقدمـــة في هذه 
الوثيقة والتـــي تتناول العلاقة الســـببية 
بين المنافســـة والفســـاد، دعا المجلس إلى 

إعداد قانون خاص لتطبيق القانون، الذي 
يفرض خمسة مبادئ تتعلق بالمنافسة.

وينـــص القانـــون على منـــع الاحتكار 
والمنافســـة غير الشريفة وعدم التمييز بين 
المؤسسات في ما يتعلق بمساعدات الدولة، 

وضبط السوق وحقوق المستهلكين.
كمـــا أكـــدت الوثيقـــة علـــى ضـــرورة 
أن تســـمح إعـــادة التأهيل لهذه الســـلطة 
باستعادة مكانتها في الهيكل المؤسساتي 
ضمـــان  وكذلـــك  اســـتدامتها،  وضمـــان 
استقلاليتها في صنع القرار بعيدا عن أي 
ضغط، لاســـيما من مجتمع الأعمال، التي 
عادة ما تشـــكل لوبي لمنـــع أي قوانين ضد 

مصالحها.
ويعتبر المجلس أنه يستمد نشاطه من 
الشرعية الدســـتورية كسلطة مسؤولة عن 
ضمان النظام الاقتصـــادي العام وذلك من 

خلال ضبط السوق.
أن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتعتقـــد 
هـــذا التكريس من شـــأنه أن يعزز وضعه 
القانوني، واســـتقلاليته ومســـؤوليته في 
استقرار الإطار القانوني المسير للمنافسة.

والتشريعات  القوانين  ترســـانة  ورغم 
يكافح القطاع التجـــاري وعديد القطاعات 
الاقتصاديـــة من اختـــلالات أخلت بمبادئ 
التجـــارة الحـــرة والنزيهة ما اســـتوجب 
إعادة نظر في مهام الهياكل المهنية المعنية 

وضبط أطر جديدة لتطبيق القوانين.

واعتبـــر المجلـــس أن إلحاقه بمصالح 
رئاســـة الجمهورية والحكومـــة كان له أثر 
ســـلبي حيث أن الأمر حدّ من اســـتقلاليته 
وأثر على عمله في تنظيـــم القطاع ودوره 

في ضبط السوق.
ويطالـــب المجلـــس بضـــرورة فـــرض 
اســـتقلاليته من خلال توفيـــر الضمانات 
القانونيـــة لأفراده ووضعـــه تحت وصاية 
ســـلطة عليا كما جاء في توصيات الخبرة 
التـــي أجرتهـــا ســـنة 2017 مؤتمـــر الأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد).

وتضمنت مطالبه قضايا أخرى تتعلق 
باحتــــرام قواعــــد المنافســــة في الســــوق 
الرقمية، مع التأكيــــد على أهمية مراجعة 
القوانــــين المتعلقــــة بحمايــــة المســــتهلك 

والبيانات وتكييفها.
ومجلس المنافســـة الذي اســـتحدث 
كسلطة إدارية مســـتقلة تقع على عاتقه 
معاقبـــة الممارســـات المنافية للمنافســـة 
والاتفاقات  الاحتكارية  التكتلات  لاسيما 
المركـــز  اســـتخدام  وإســـاءة  الأفقيـــة 

المهيمن.

كمــــا يمنــــع التحكــــم فــــي الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة، المتعلقــــة بعمليــــات الدمج 
التــــي  التجــــاوزات،  لمنــــع  والاســــتحواذ 
قــــد تنجــــر عنها فــــي ما يخص الأســــعار 

والعرض والجودة والابتكار.
وبشــــأن الوقاية مــــن الفســــاد، يقوم 
قانــــون  بموجــــب  المنافســــة،  مجلــــس 
الإجــــراءات الجزائيــــة، بإبــــلاغ الســــلط 
المعنيــــة بالأحــــداث والدلائــــل التــــي من 
المرجــــح أن تكون محــــل تصنيف جنائي 

المكتشفة في إطار المهام القضائية.
وكانــــت هــــذه الســــلطة قــــد شــــهدت 
فترة دامت عشــــر ســــنوات قبل أن يتجمد 
نشاطاتها ما بين 2003 و2013 بسبب عدم 
تجديــــد عهــــدات أفرادها، ما منــــع هيئة 
المداولــــة بالفصــــل فــــي الملفــــات التي تم 

إخطارها بشأنها.
وعاد المجلس إلى عمله في يناير 2013 
إثــــر الاختلالات التي عرفتها بعض المواد 
خصوصا  الاستهلاك  الواســــعة  الغذائية 
الزيــــت النباتي والســــكر فــــي يناير 2011 
الأمر الــــذي فــــرض عودتها إلــــى مراقبة 

السوق.
ووجــــدت عديد الشــــبكات التي تعمل 
خــــارج إطار القانــــون في مناخ الســــوق 
الجزائرية فرصة لإنعاش تجارة مواد غير 
خاضعة لأي رقابة وللمضاربة والاحتكار 

في أسعارها.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/06/30
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 بغــداد - ظهــــرت موجــــة ضغوط في 
العراق من أجل إدخال تعديلات واســــعة 
علــــى قانــــون الاســــتثمار، الــــذي اعتبره 
اقتصاديون مكبل لمناخ الأعمال في البلاد.

ومنــــذ أن تولــــى مصطفــــى الكاظمي 
رئاسة الوزراء قبل أسابيع، بدأ في وضع 
لبنات مــــن أجل إنعــــاش الاقتصاد، الذي 

يعتمد على الريع النفطي بشكل مفرط.
لكن البعض يعتــــرف بوجود مخاطر 
كبيــــرة في مناخ الأعمال العراقي بســــبب 
الفســــاد وعدم اســــتقرار الوضــــع الأمني 

وصعوبة التعامل مع الشركاء المحليين.
وفي خضم ذلك، هنــــاك عوامل أخرى 
تبــــدو جوهرية وهــــي التأثيــــر الإيراني 
على الاقتصــــاد العراقي، حيث أن الطبقة 
السياسية الموالية لطهران ما فتئت تضع 
حواجــــز أمام دخــــول الاســــتثمارات إلى 

البلاد.
وكانــــت لجنة الاقتصاد والاســــتثمار 
في البرلمان قد كشــــفت قبل أيام عن وجود 
نية لدى لجنتها لتعديل قانون الاستثمار 
لتشجيع المســــتثمرين الأجانب والمحليين 

للاستثمار داخل البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو 
اللجنة ميادة نجار قولها خلال تصريحات 
صحافيــــة، إن ”قانون الاســــتثمار الحالي 
طــــارد للمســــتثمرين، فضلا عــــن الروتين 

القاتل في ترويج معاملات الاستثمار“.
وأشــــارت إلى أن اللجنة عازمة خلال 
الجلســــات المقبلــــة علــــى تعديــــل قانون 
لضخ  المســــتثمرين  لتشــــجيع  الاستثمار 

رؤوس أموالهم في العراق.
وهناك الآلاف من العراقيين من رجال 
الأعمال والمستثمرين خارج البلاد هربوا 
بسبب الروتين والفساد، لذلك هناك مساع 
للمســــتثمرين  امتيــــازات  لإعطــــاء  اليوم 
فــــي القانون الجديــــد وتشــــجيعهم على 

الاستثمار داخل العراق.
وأوضحت نجــــار أن الإهمال المتعمّد 
للكفاءات الموجودة فــــي الداخل والخارج 
والدفــــع بهــــا بعيــــدا عــــن دوائــــر العمل 
والتطبيــــق وتقريب الــــذي يحملون صفة 
التحزّب والانتماء إلى التكتلات الحاكمة 

مضر بمناخ الأعمال.
وتشــــير تقارير عالمية إلى قدرة بغداد 
علــــى معالجــــة أزمــــات البطالــــة والفقر 
للخدمات  المتدنــــي  المســــتوى  وتحســــين 
ومكافحة البيروقراطية والفســــاد لا تزال 

محدودة، وهي مفتاح طي صفحة الماضي 
وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

ولا تزال هناك حاجة إلى الإصلاحات 
السياســــية لتهدئة مخاوف المســــتثمرين 
بشــــأن مناخ الأعمال، والــــذي تضرّر منذ 

الغزو الأميركي في عام 2003.
ومــــع ذلك، يجــــد الكاظمــــي دعما من 
الأوســــاط الاقتصادية وبرلمانيين عراقيين 
للخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها من 
خلال السعي لتأسيس صندوق استثمار 

للأجيال المقبلة.
الاقتصــــاد  لجنــــة  عضــــو  وقالــــت 
والاســــتثمار النيابية، ندى شاكر جودت 
إن ”خطــــوات رئيس الــــوزراء الإصلاحية 
تسير بالاتجاه الصحيح وأهمها تحويل 

الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية“.
المتعاقبــــة  الحكومــــات  وواجهــــت 
عددا مــــن العقبــــات بما في ذلــــك النظام 
السياســــي الضعيــــف والمخاوف بشــــأن 
الأمــــن والاســــتقرار المجتمعي والفســــاد 
المستشــــري فــــي دوائــــر الدولــــة والبنية 

التحتية المترهلة.
وبالإضافــــة إلى ذلك، فــــإن الخدمات 
الأساســــية الضعيفــــة ونقــــص العمالــــة 
الماهــــرة والقوانــــين التجاريــــة القديمــــة 
جميعها عوامل أدّت إلى خنق الاســــتثمار 
والاســــتمرار في تقييد نمــــو القطاع غير 

النفطي.
ويحتل العراق المرتبة 172 من بين 190 
دولة في مؤشــــر البنك الدولي الســــنوي 
لسهولة ممارسة الأعمال، وهذا التصنيف 

يعكــــس مدى صعوبة دخول ســــوق البلد 
العضو في منظمة أوبك.

ويمتلــــك العــــراق، ثاني أكبــــر منتج 
للنفط في منظمة أوبك، إمكانيات واسعة 
لجذب المســــتثمرين الأجانب، بفضل عدد 
الســــكان البالغ نحــــو 40 مليون نســــمة، 
وهو ما يجعله واحدا من أكبر الأســــواق 

الاستهلاكية في المنطقة العربية.

وتخطــــط الحكومــــة لإنفاق عشــــرات 
المليــــارات مــــن الــــدولارات علــــى إعــــادة 
الإعمار، لكنّ محللــــين يقولون إن الفرص 
لجذب الاستثمارات لن تتضح قريبا حتى 
تتم معرفة المســــار الذي ســــوف تســــلكه 

البلاد.
العراقية  الاقتصادية  الساحة  وتشهد 
تحولا نســــبيا ضئيلا، في مدى استعداد 
الشــــركات العالميــــة للعمــــل فــــي البلاد، 
ويرى محللــــون أن خضوع العراق لرقابة 
صندوق النقد الدولي، يمكن أن يعزز ثقة 
الشركات ويعطي بصيص أمل خاصة بعد 
حصول العراق على أول تصنيف ائتماني 

رغم أنه عالي المخاطر.
وأشــــاروا إلــــى أن الطريــــق لا يــــزال 
طويــــلا أمــــام العــــراق لكي يحظــــى بثقة 

الشــــركات العالمية، لوضع اســــتثماراتها 
في البلاد، ليس فقط بسبب تردي الوضع 
الأمني وانتشــــار الفساد، بل أيضا بسبب 
والشــــلل  والتشــــريعات  القوانين  فوضى 
التــــام للنشــــاطات الاقتصاديــــة وانهيار 

البنية التحتية.
وحتــــى الآن يكابــــد القطــــاع الخاص 
يجــــد  ولا  أعمالــــه  إنعــــاش  أجــــل  مــــن 
أجــــل  مــــن  بــــوادر  أي  فيــــه  العاملــــون 
الخــــروج من عنق الزجاجة التي أرهقتهم 

لسنوات.
وكان رئيــــس الوزراء الأســــبق حيدر 
العبــــادي قــــد أعلــــن فــــي فبرايــــر 2015 
اســــتراتيجية من 4 محاور تســــتمر حتى 
عــــام 2030، تهــــدف إلــــى تنشــــيط القطاع 
الخاص فــــي البــــلاد للنهــــوض بالإنتاج 
المحلي الذي شــــهد تدهورا متواصلا، بما 
يضمن رفع نســــبة مشــــاركته فــــي الناتج 

المحلي إلى 18 في المئة.
وأقــــرت الحكومــــة فــــي مايــــو العام 
الماضي مشــــروع قانون لتشجيع وحماية 
الاســــتثمار مع الســــعودية خلال اجتماع 
رســــمي برئاســــة رئيس الوزراء السابق 

عادل عبدالمهدي.
وتعد الخطوة نقلــــة نوعية كبيرة في 
ظل انقســــام الأطراف السياسية العراقية 
فــــي البرلمان والحكومة بــــين فريق مدافع 
عــــن المصالــــح الإيرانية ويحــــاول عرقلة 
التقارب مــــع الرياض وفريــــق آخر يدعو 
للانفتاح عليها والحد من النفوذ الإيراني 

بالبلاد.

إغراءات تعديل قانون الاستثمار

في العراق محاصرة بالمخاطر
ضغوط برلمانية لوضع معايير محفزة لجذب رؤوس الأموال

اســــــتقبل خبراء اقتصاد محاولات 
الاســــــتثمار  قانون  تعديل  العــــــراق 
بالتشــــــكيك على الرغــــــم من وجود 
فرص استثمارية كبيرة وواعدة في 
ــــــذي يبحث جاهدا  البلد النفطي، ال
عن نقطة البداية للابتعاد عن مربع 

الأزمات المزمنة منذ نحو عقدين.

العملية نوع من الخداع 

لأن قيمة الودائع في 

تراجع

جاد شعبان

فرضت التجاوزات المهنية، التي يشــــــهدها القطــــــاع التجاري في الجزائر 
تســــــريع وتيرة اتخاذ قــــــرارات موجعة لحماية الأنشــــــطة التجارية وحماية 
الســــــوق من كل أشكال الاحتكار من خلال إقرار حزمة إصلاحات هيكلية 

تقطع مع الماضي وتضمن تحقيق المنافسة العادلة.

مطالب باستعادة 

استقلالية المجلس عن 

السلطة لضمان استدامته 

ونجاعته وتجنيبه ضغوط 

مجتمع الأعمال 

التحديات الاقتصادية تفرض إعادة هيكلة مجلس المنافسة الجزائري

مشروعات تقتلها البيروقراطية والفساد

طرق قديمة في التجارة

لبنان يقر سعر صرف
جديد للسحب بالدولار

قانون الاستثمار 

بصيغته الحالية طارد 

للمستثمرين

ميادة نجار


